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براهيم أ حمد 2023  ©حقوق الطبع والنشر  بداعي النسبية محسن اإ  .0CC BY-NC-ND 4 -. هذه مقالة الوصول اليها مفتوح موزعة تحت رخصة المشاع الإ

 دور البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي في العراق

راهيم أ حمدبمحسن اإ   

قليم كوردس تان، السليمانية، تصاد، جامعة التنمية البشرية،ق قسم العلوم المالية والمصرفية، كلية ال دارة وال   العراق اإ  

يعد الشمول المالي من المواضيع التي نالت اإهتمام البنوك المركزية  --المس تخلص

عداد وتنفيذ اإستراات المالية في جميع بلدان العالموالمؤسس تيجيات ، من خلال العمل على اإ

خاصة لهذا الغرض. وفي هذا ال طار فقد وضع البنك المركزي العراقي ضمن اإسترايجيته 

 جهات كثيرة يأ تي في مقدمتها توس يع وتطوير الشمول المالي،( تو 2020-2016للس نوات )

كونه يساهم في تحقيق ال س تقرار والتنمية ال قتصاية من خلال توفير خدمات مالية 

ومصرفية لمختلف الفئات وال سهام في جهود محاربة الفقر وتحسين مس توى المعيشة 

س تفيدين من نطاق الم  للمواطنين عن طريق توفير التمويل بتكاليف معقولة وتوس يع

الخدمات والمنتجات المالية، بالآضافة الى رفع مساهمة المصارف والشركات المالية في تمويل 

 ال ستثمارات وبالتالي المساهمة في عملية التنمية ال قتصادية. 

يهدف البحث الى التعرف على واقع الشمول المالي في العراق، عن طريق تحليل أ هم   

مدى مساهمة كل من المصارف والشركات المالية غير المصرفية في  مؤشراته، ودراسة

تحقيق الشمول المالي، بال ضافة الى دراسة مدى مساهمة اإستراتجية البنك المركزي في 

 رفع مؤشر الشمول المالي من خلال مبادرات تمويل المشاريع ال ستثمارية.

 

ة العراقي، ال نتشار المصرفي، الكثافالشمول المالي، البنك المركزي  -:الكلمات المفتاحية

 .المصرفية، الخدمات المالية

 

 المقدمة

موضوع  الشمول المالي منذ بداية ال لفية الثانية على أ جندة ال جتماعات ال قتصادية  برز

والمالية الدولية، بما في ذلك أ جندة مجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك الدوليين، 

آعتنت الكثير من الدراسات بتناول هذا المجال في أ عقاب ال زمة المالية العالمية عام  وأ

لت 2008 ام احككومات المختلفة بالشمول المالي من خلال س ياسات هددف الى ، لتعزيز اإ

س تخدامها، والسعي  تعزيز وصول فئات المجتمع المختلفة الى الخدمات المالية وتمكينهم من اإ

قتصاد رسمي مما يؤدي الى زيادة الناتج القومي  الى تحويل ال قتصاد غير الرسمي الى اإ

 مما يولد أ ثر اإيجابي في تحسين المس توى المعيشي ال جمالي ومن ثم دعم معدلت النمو،

للمواطنين وخصوصاً الفئات المهمشة من الفقراء ومحدودي الدخل من خلال تمكينهم من 

الوصول الى الخدمات المالية وبسهولة وبأ سعار معقولة. كما أ ن تمرير جزء كبير من 

ادراً على لنظام المالي قيجعل االتعاملات المالية عن طريق المصارف والشركات المالية 

متابعة حركة ال موال ومراقبتها لتقليل مس تويات الجرائم والعمليات المتعلقة بغس يل 

ال موال وتمويل ال رهاب، كما أ ن أ تمتة المدفوعات المختلفة س تخلق فرصة لدخول المزيد 

 لمن ال فراد في عداد مس تخدمي النظام المالي الرسمي. مما يوفرللمصارف رؤوس أ موا

 .مناس بة للقيام بدورها في تمويل المشاريع ال ستثمارية والمساهمة في تحقيق عملية التنمية

 أ همية البحث

تأ تي أ همية البحث من كون الشمول المالي من المواضيع التي نالت اإهتمام البنوك المركزية 

عداد وتنفيذ اإستر ات المالية في جميع بلدان العالموالمؤسس اتيجيات ، من خلال العمل على اإ

خاصة لهذا الغرض. وفي هذا ال طار فقد وضع البنك المركزي العراقي ضمن اإسترايجيته 

( توجهات كثيرة يأ تي في مقدمتها توس يع وتطوير الشمول المالي، 2020-2016للس نوات )

كونه يساهم في تحقيق ال س تقرار والتنمية ال قتصاية من خلال توفير خدمات مالية 

ئات وال سهام في جهود محاربة الفقر وتحسين مس توى المعيشة ومصرفية لمختلف الف 

للمواطنين عن طريق توفير التمويل بتكاليف معقولة وتوس يع نطاق المس تفيدين من 

ويل ضافة الى رفع مساهمة المصارف والشركات المالية في تمالخدمات والمنتجات المالية، بال  

 ية ال قتصادية. ال ستثمارات وبالتالي المساهمة في عملية التنم 

 مشكلة البحث

 يمكن طرح مشكلة البحث من خلال ال س ئلة الآتية:

 ماهو مس توى الشمول المالي في العراق؟ -

 ما مدى مساهمة المصارف في تحقيق الشمول المالي في العراق؟ -

 ما مدى مساهمة الشركات المالية غير المصرفية في تحقيق الشمول المالي في العراق؟ -

 لعراق؟الشمول المالي في ا تعزيزما مدى مساهمة مبادرات البنك المركزي العراقي في  -

 فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضية مفادها ) أ نه على الرغم من مساهمة اإسترتيجية دعم الشمول 

لّ أ نه ل رفع مؤشر الشمول المالي، اإ تعزيز و المالي من قبل البنك المركزي العراقي في 

 .(فضاً ولم يصل بعد الى النس بة المقبولة، بسبب تخلف النظام المصرفي العراقييزال منخ

 هدف البحث   

يهدف البحث الى التحقق من فرضيته من خلال التعرف على واقع الشمول المالي 

في العراق، عن طريق تحليل أ هم مؤشراته، ودراسة مدى مساهمة كل من المصارف 

والشركات المالية غير المصرفية في تحقيق الشمول المالي، بال ضافة الى دراسة مدى 
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مبادرات  رفع مؤشر الشمول المالي من خلال و تعزيز مساهمة اإستراتجية البنك المركزي في

 تمويل المشاريع ال ستثمارية.

 منهج البحث

للوصول الى هدف البحث، فقد تم اإس تخدام ال سلوب الوصفي التحليلي المستند 

الى البيانات الرسمية المتوفرة في قياس درجة الشمول المالي في العراق خلال مدة البحث 

 دة في هذا المجال.باس تخدام المؤشرات المعتم

 نطاق البحث

 العراق. في مكانياً: يتناول البحث النظام المالي والمصرفي

 (.2020-2010يغطي البحث المدة) زمانياً:

 هيكل البحث

حث ال ول يتناول المبفقد تم تقس يمه الى ثلاثة مباحث.  لتحقيق هدف البحث،

 وقاته،ومع)تعريفه،أ هميته،أ هدافه،متطلباته المفاهيمي للشمول المالي  ال طار

ومؤشراته،ودور المصارف المركزية والجهات الرقابية في تعزيزه(. بينما خصص المبحث 

(، من خلال أ هم 2020-2010الثاني منه لتحليل وقياس الشمول المالي في العراق للمدة)

ام تلك ت اإس تخدمؤشراته والمتمثلة بمؤشرات الوصول الى الخدمات المالية، ومؤشرا

الخدمات، بال ضافة الى مساهمة الشركات المالية )غير المصرفية( في الشمول المالي، 

وكذلك قياس المؤشر التجميعي للشمول المالي في العراق خلال مدة البحث. ويتطرق 

المبحث الثالث لدور مبادرات البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي في العراق. 

          البحث بعدد من ال س تنتاجات والمقترحات.وأ ختتم 

                                                                

 المبحث ال ول

 ال طار المفاهيمي للشمول المالي 

 تعريف الشمول المالي  -1

هناك من ه ف ، وذلك باختلاف النظرة اليلعديد من التعاريف للشمول الماليهناك ا

ع : اإتاحة المجال ل س تخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتميعرّفه بأ نه عبارة عن

، خدمات تأ مينلمصرفية والتوفير، خدمات ال بالوسائل الرسمية بما في ذلك فتح احكسابات ا

 (417، 2019فهد والعكيدي، )الدفع والتحويل.

وصول مدى قدرة ال فراد على ال كما يعّرفه أآخرون بأ نه : النظام الذي يقوم على أ ساس

س تخدام المنتجات المالية والمصرفية المتاحة في السوق والملائمة ل حتياجات الزبائن  واإ

قتصادي معقول.   بمختلف فئاهدم وتمكينهم من العيش في حياة اإجتماعية كريمة وبمس توى اإ

 (.62، 2021هوجان وأآخرون، )

المتاحة الى أ كبر  الخدمات المالية والمصرفيةويعرّفه البنك المركزي العراقي بأ نه: وصول 

س تدامة التنميةعدد من ال فراد وقطاع ال عمال وبتكاليف مناس   )عبد  .بة بما يساهم قي اإ

 (2، 2018النبي، 

س تخدم ت كذلك يعرّفه البنك الدولي بأ نه: )نس بة ال شخاص أ و الشركات التي 

 (106، 2018شنبي و بن لخضر، (.)الخدمات المالية

كة الدولية المنبثقة عنها للتثقيف المالي ب( و الش  OECDيعرّف كل من )كما 

(INFE :الشمول المالي بأ نه )عة سالعملية التي يتم من خلالها تعزيز الوصول الى مجموعة وا

عقولين والسعر الممن الخدمات والمنتجات المالية الرسمية والخاضعة للرقابة بالوقت 

اإس تخدام هذه الخدمات والمنتجات من قبل شرائح ، وتوس يع نطاق وبالشكل الكافي

المالي  فالمجتمع المختلفة . وذلك من خلال تطبيق مناهج مبتكرة والتي تضم التوعية والتثقي

، 2020، حسينيل ندماج ال جتماعي وال قتصادي(.)وذلك بهدف تعزيز الرفاه المالي وا

100) 

: تعزيز وصول ( بأ نهAFIالمالي ) ( ومؤسسة التحالفG20)بينما يعرّفه مجموعة العشرين

جات ع وبما يشمل الفئات المهمشة والفقيرة للخدمات والمنتتمو اإس تخدام كافة فئات المج 

المالية التي تتناسب مع اإحتياجاهدم بحيث تقدم لهم بشكل عادل وشفاف  وبتكاليف 

 (7، 2021دكروري، ) .معقولة

 

 أ همية الشمول المالي -2

آثاره ال يجابية على ال  تكمن أ همية الشمول  ، و ال قتصاديس تقرار المالي والنمالمالي في أ

آثار زيادة الشمول المالي في النقاط الآتية:  ويمكن تلخيص أ

لمالي ا حيث أ ن هناك علاقة طردية بين الشمول تعزيز جهود التنمية ال قتصادية: -2-1

دّ من أ وجه ات المالية يع، كما أ ثبتت الدراسات أ ن تعميق الخدموالناتج المحلي ال جمالي

نعدام المساوات بين ال فراد، وأ ن توفير خدمات التمويل ال صغر ساعد كثيراً على اإيجاد  اإ

، وكذلك فاإن الشمول (%50سبته الى)ن ر احككومي اإذ تصل فرص العمل خارج ال طا

           .المالي يقلل من تكاليف تقديم الخدمات العامة والتي تتميز بكفاءة أ كبر عند تقديمها

 (13، 2018الدريعي، )

عزيز حيث يلعب الشمول المالي دوراً هاماً في تدعيم وت :اإس تقرار النظام المالي تعزيز -2-2

عتماد المواطنين على المصارف في تعاملاهدم المالية يزيد من  ال س تقرار المالي، حيث أ ن اإ

متصاص ارهدا حجم الودائع المتوفرة لدى تلك المصارف مما يرفع من قد لصدمات على اإ

ن هذا أ  ، ويزيد في نفس الوقت من قدرهدا على التوسع في منح القروض، غير المالية

التوسع يجب أ ن يقترن برقابة مصرفية فعالة من أ جل تدعيم ال س تقرار في القطاع المالي 

 (123، 2019طرشي وأآخرون، . )والمصرفي

هرت حيث أ ظ  في بناء مجتمعاهدم:تعزيز قدرة ال فراد على ال ندماج والمساهمة  -2-3

الدراسات أ ن تحسين قدرة ال فراد على اإس تخدام النظام المالي س تعزز قدرهدم على بدء 

دارة مخم الخاصة، وال ستثمار في التعليمأ عماله اطرهم المالية ، بال ضافة لتحسين قدرهدم على اإ

متصاص الصدمات المرتبطة بالتغيرات المالية.)لفتة وحسين،  و  (84، 2019اإ

نتشار الخدمات المالية وزيادة معدلت  أ تمتة النظام المالي: -2-4 يتطلب توس يع واإ

س تخدامها المزيد من أ تمتة هذه الخدمات وبما يجذب المزيد من المس تخدمين مع الثورة  اإ

التكنولوجية في مجال ال تصالت وال لكترونيات التي يشهدها العالم خلال القرن الواحد 

أ ن زيادة ال عتماد على الخدمات المالية ال لكترونية خاصة فيما يتعلق والعشرين. حيث 

يالمدفوعات س يفيد كل من المرسل والمس تقبل والمؤسسات المالية التي تقدم هذه 

الخدمات، بحيث تصل المدفوعات بسرعة أ كبر وبكلفة أ قل، كما س تفيد المظام المالي من 

 ل ومراقبتها لتقليل مس تويات الجرائمخلال تحسين القدرة على متابعة حركة ال موا

لمختلفة تمتة المدفوعات اأ  ، كما أ ن قة بغس يل ال موال وتمويل ال رهابوالعمليات المتعل
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نعمة ). س تخلق فرصة لدخول المزيد من ال فراد في عداد مس تخدمي النظام المالي الرسمي

 .(31، 2018و حسن، 

 

 أ هداف الشمول المالي -3

الى تعزيز التنمية ال قتصادية وتحسين مس تويات المعيشة يهدف الشمول المالي 

  :من خلال للمواطنين وتقليل نسب البطالة، وتمكين فئة الش باب والنساء مالياً وذلك

 (477-476، 2020ضيف،)

رفع نس بة القدرات المالية لدى الشرائح المس تهدفة من المجتمع وذلك من خلال تنمية  -3-1

زودي لدى النساء والش باب والعاطلين عن العمل، وتعزيز ثقتهم بم الثقافة والمعرفة المالية

 الخدمات المالية في القطاع المالي والمصرفي.

تعزيز وصول كافة شرائح المجتمع الى الخدمات والمنتجات المالية ومصادر التمويل  -3-2

 وال س تفادة منها خاصة في المناطق الريفية والمناطق المهمشة.

توعية وتثقيف مس تهلكي الخدمات والمنتجات المالية وزيادة معرفتهم باحكقوق  -3-3

س تخدام تلك الخدمات والمنتجات وذلك   قوقهم.حكماية حوالواجبات المترتبة عليهم عند اإ

دعم التحول من ال عتماد على المدفوعات النقدية كوس يلة لتسوية المعاملات المالية  -3-4

ع دخول عتمد على التسوية المصرفية ال لكترونية وذلك لتشجيوالتجارية الى نظام حديث ي 

ال نشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي للحد من ال نشطة غير المشروعة ومكافحة ظاهرة 

 غس يل ال موال.

 

 متطلبات تحقيق الشمول المالي -4

نه لبد ل ية دولة من القيام بما يأ تي:   (3،2021 )عوض،لتحقيق الشمول المالي فاإ

دراسة السوق المصرفي بصورة جيدة ومتجددة لمعرفة مدى جدوى الخدمات  -4-1

  المجتمع.اإحتياجات جميع فئات وشرائح المصرفية المتاحة، ومدى تناس بها مع متطلبات و

اإطلاق خدمات جديدة تغطي كافة ال حتياجات المصرفية لجميع فئات على العمل  -4-2

 المجتمع.

ئن( لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمات المتاحة، وتوفير كل متابعة العملاء )الزبا -4-3

 المعلومات التي يحتاجونها عن حساباهدم.

كر  ملائمة الخدمات ال   توفير الخدمات ال ستشارية للعملاء ومساعدهدم في اإختيار -4-4

دارة أ موالهم بطريقة سليمة.  لهم والتي تساعدهم في اإ

دمات بية المختلفة مما يكسب ثقة العملاء بالخالعمل على تفعيل دور الجهات الرقا -4-5

 المقدمة.

 

 تحديات )معوقات( الشمول المالي  -5

هناك عدد من المعوقات التي تعرقل تعزيز الشمول المالي في البلدان النامية كما ما 

 (. 39، 2020( و )احكس ناوي و مهدي، 28-27، 2019لفتلاوي، ) ا :يأ تي

ل القوانين والتشريعات الدولية وعدم تطابقها مع واقع الشمو غياب التنس يق بين  -5-1

 يلك،قانون أ عرف عم  المالي في معظم الدول النامية. مثل قانوم مكافحة غس يل ال موال،

 ومتطلبات توصيات لجنة بازل. (FATCA) ال مريكي قانون الضرائب

عدم ال س تقرار ال قتصادي، والتي تؤدي الى أ زمات مالية ونقدية مما تؤثر في التقليل  -5-2

من فرص ال ئتمان والخدمات المالية والمصرفية ال خرى في ضوء تقلبات أ سعار الفائدة 

 وسعر الصرف.

زمة قانونية اللاّ والمتعلقة بقواعد البيانات والتشريعات ال ،تخلف االبنية التحتية المالية -5-3

 لضمان العمل المصرفي.

رتفاع تكاليف الخدمات المالية والمتمثلة بالرسوم المرتفعة، والضمانات العينية المطل -5-4 وبة اإ

 للحصول على الخدمات المالية من القطاع المالي والمصرفي الرسمي.

ضعف ال نتشار المصرفي، وخصوصاً في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة  -5-5

 نية المنخفضة.السكا

ضعف الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، بال ضافة الى ال عتبارات الدينية والتي تحرم  -5-6

 التعامل مع بعض الخدمات المالية والمصرفية التي فيها ش بهة الربا المحرمة شرعاً.

 

 مؤشرات الشمول المالي -6

تفقت قادة دول مجموعة العشرين) على  2012يونيو  ( في قمة لوكاس مابوس فيG20اإ

ثة ، وهذه المؤشرات تتناول قياس ثلاية من مؤشرات قياس الشمول الماليمجموعة أ ساس  

 أ بعاد رئيس ية وهي:

س تخدام الخدمات  الوصول الى الخدمات المالية: -6-1 يشير هذا البعد الى القدرة على اإ

يد دحيث يتطلب تحديد مس تويات الوصول، الى تح المالية من المؤسسات الرسمية،

س تخدام حساب مصرفي مثل تكلفة فتح احكساب  و أ  وتحليل العوائق المحتملة لفتح واإ

احكحصول على قرض مصرفي، اإضافة الى ميزة القرب من نقاط الخدمات المصرفية 

مكانية  "كالفروع وأ جهزة الصراف الآلي ...الخ". ويمكن احكصول على بيانات تتعلق باإ

ذ ان الوصول الى الخدمات المالية من خلا ل المعلومات التي تقدمها المؤسسات المالية، اإ

توفر تشكيلة من الفروع المصرفية التي تقدم مختلف الخدمات المصرفية من أ هم العوامل 

التي تجذب الزبائن الى ال س تفادة من هذه الخدمات. ففي ظل حدة التنافس بين 

س تقطاب الزبائن الجدد اليها، فاإن هؤلء الزبائن حثون س بل وا يب أ  بد المصارف على اإ

الراحة التي يوفرها كل مصرف لتقديم الخدمات المصرفية، وبالتالي فان الزبون أ صبح حراً 

 (12، 2017عجوز،  (. في اإختيار المكان الذي يتناسب معه في اإمكانية الوصول اليه

س تخدام العملاء اإس تخدام الخدمات المالية:  -6-2 حيث يشير هذا البعد الى مدى اإ

خلال  ، ويتم قياسها منمة بواسطة مؤسسات القطاع المصرفيالمالية المقدللخدمات 

 (148، 2020المؤشرات الآتية:) بوطلاعة وأآخرون، 

 نس بة البالغين الذين لديهم نوع واحد على ال قل كحساب وديعة منتظم. -

ئتمان منتظم. -  نس بة البالغين الذين لديهم نوع واحد على ال قل كحساب اإ

 من البالغين.شخص عدد حملة بوليصة التأ مين لكل  أ لف  -

 عدد معاملات التجزئة غير النقدية للفرد الواحد. -

 عدد معاملات الدفع عبرىالهاتف. -

 نس بة البالغين الذين يتلقون تحويلات محلية أ و دولية. -

 نس بة البالغين الذين يس تخدمون حساب مصرفي بشكل دائم ومتواصل. -

 كات الصغيرة والمتوسطة التي لديها حسابات رسمية مالية.نس بة الشر  -
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تعد عملية وضع مؤشرات لقياس بعد الجودة هو تحدي في  جودة الخدمات المالية: -6-3

، لوجود العديد من العوامل البعد ليس بعداً واضحاً ومباشراً حد ذاته، حيث أ ن هذا 

ل، فة الخدمات، ووعي العميالتي تؤثر على جودة ونوعية الخدمات المالية، مثل تكل

وفعالية أ لية التعويض، بال ضافة الى خدمات حماية العميل والكفالت المالية، وشفافية 

 2018المنافسة في السوق بال ضافة الى عوامل غير ملموسة مثل ثقة العملاء.)علي، 

،227-228 ) 

 دور المصارف المركزية والجهات الرقابية في تعزيز الشمول المالي -7

تؤدي المصارف المركزية والجهات الرقابية ال خرى مثل هيئات أ سواق المال دوراً هاماً   

 (7، 2017في تعزيز الشمول المالي وذلك من خلال :)صندوق النقد العربي وأ خرى، 

، لهالمعاملات المصرفية بكافة أ شكاوضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير اإجراءات ا -

لعرض والطلب لضمان وصول الخدمات المالية الى وتذليل العقبات من جانبي ا

 مس تخدميها.

شراف الجهات الرقابية. -  العمل على تقنين القنوات غير الرسمية و اإخضاعها لرقابة واإ

نشاء وتطوير قنوات اإ  - س تخدام ، باإ ضافية للخدمات المالية التقليديةالعمل على اإ

لى كافة أ طياف شأ  عنها بهدف الوصول االتكنولوجيا احكديثة، مع متابعة المخاطر التي قد تن 

 المجتمع.

نشاء مكاتب ال س تعلام ال ئتماني وتطوير نظم  - تحسين البنية التحتية المالية من خلال اإ

 الدفع والتسوية والوساطة المالية.

   بين فئة الش باب. ، خاصةيز التوعية ونشر الثقافة الماليةتحفيز القطاع المالي على تغز  -

 

 

 المبحث الثاني 

 (2020-2010تحليل وقياس الشمول المالي في العراق للمدة)

 

 مؤشرات الوصول الى الخدمات المالية -1

 

 ال نتشار المصرفي والكثافة المصرفية - 1-1

فهناك مااذج  ،نتشار المصرفي عبر مااذج متعددةبحث الكثير من المصرفيين عن مبدأ  ال  

 عام . فمثلًا ماوذج كاميرون الذي وضع فيأ و بأ خرى بطريقةنتشار تطرقت الى عملية ال  

ذ يقيس الكثافة المصرفية بعر تم بنائه على مبدأ  ع 1967 د السكان دفت  دولياً بالكثافة، اإ

. نيقاس بعدد الفروع الى عدد السكا، أ ما ال نتشار المصرفي ف الى اإجمالي عدد الفروع

ذا كان يساوي ) ذا كان أ كبر من )عزي( فهو العدد المثالي للتو 1فاإ ( فهناك اإنحراف 1، أ ما اإ

نتشاراً كبيراً للمص مما يشكل  ،ارف قد يكون أ كبر من احكاجة اليهموجب بمعنى أ ن هناك اإ

ذا كايراً من حيث التكلفة على المصارفعبئاً كب ن أ فل من ، ومن ثم اإنخفاض الربحية. أ ما اإ

نتشار المصارف حسب( فهناك اإنحراف سلبي1) في. هذا النموذج غير كا ، بمعنى أ ن اإ

ومن ثم ل تصل الخدمات المصرفية الى شريحة معينة من السكان ممن هم في حاجة الى 

 ( 86-85، 2019هذه الخدمات.)الفتلاوي، 

 
عاملة في لوالجدير بالذكر هنا هو أ نه على الرغم من التطور النس بي في عدد المصارف ا

الى تحسن في تقديم الخدمات المصرفية ، الً أ نه لم يؤد العراق خلال مدة البحث

ماا في ال نتشار المصرفي وتغطيتها  للمواطنين، ل ن العبرة ليست فقط في عدد المصارف واإ

ل كبر مساحة من البلد وبالتالي وصول الخدمات المصرفية الى أ كبر عدد ممكن من 

ناطق خارج م السكان، ول يتأ تى ذلك الً من خلال زيادة  فتح فروع لتلك المصارف في 

( أ نه على الرغم من 1مراكز المحافظات والمدن الرئيس ية. لكنه يلاحظ من الجدول )

رتفاع طفيف في عدد فروع المصارف في العراق من ) الى  2010 ( فرعاً س نة912اإ

، والذي أ دى الى تحسن نس بي طفيف في كل من الكثافة 2013( فرعاً س نة 1042)

( أ لف نسمة 35.62اإنخفضت الكثافة المصرفية من ) المصرفية وال نتشار المصرفي، حيث

رتفع ال نتشارالمصرفي 2013( أ لف نسمة س نة 33.68الى ) 2010س نة  ، وكذلك فقد اإ

( مصرفاً لكل مائة أ لف 2.96الى ) 2010( مصرفاً لكل مائة أ لف نسمة س نة 2.80من )

وخصوصاً  2014. الً أ ن عدد فروع المصارف بدأ  بالتراجع منذ س نة 2013نسمة س نة 

( فرعاً 854والتي سجلت أ قل مس توى له خلال مدة البحث بحيث بلغ ) 2015س نة 

ندماج فروع المصارف أ و غلقها في بعض المحافظات الغربية ووسط العراق  وذلك بسبب اإ

الغربية و نينوى  تعلى المحافظا وفقدان الدولة س يطرهدانتيجة تردي الوضع ال قتصادي 

ارف ، وأ دى هذا ال نخفاض في عدد فروع المصديالىالدين و  مناطق في محافظتي صلاحو 

رتفعشري الكثافة وال نتشار المصرفيينالى تدهور كبير في مؤ ت الكثافة المصرفية ، حيث اإ

، وكذلك 2020( أ لف نسمة س نة 45.06لى )ا 2013( أ لف نسمة س نة 33.68من )

الى  2013مة س نة ( مصرفاً لكل مائة أ لف نس2.96اإنخفاض ال نتشارالمصرفي من )

. حيث بلغ متوسط  كل 2020( مصرفاً لكل مائة أ لف نسمة من السكان س نة 2.21)
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( مصرفاً 2.57( أ لف نسمة و )39.97من مؤشري الكثافة المصرفية وال نتشار المصرفي )

(. حيث 2020-2010لكل مائة أ لف نسمة لكل منهما على التوالي خلال مدة البجث)

( شخص لكل فرع، وكذلك احكال 1000كثافة المصرفية هي )أ ن النس بة المعيارية لل 

بالنس بة لمؤشر ال نتشار المصرفي، فعند مقارنة هذا المؤشر)ال نتشار المصرفي( في العراق 

( في 24.7مع عدد من الدول العربية يتبين حجم التخلف في هذا المجال، حيث بلغ )

( في 5.2في السعودية و) ( 8.6( في الاردن و)15.1( في لبنان و)24.1المغرب و)

( في العراق 2.29كان )( بينما 93، 2017، )البنك المركزي العراقي، 2016الجزائر لس نة 

 .لنفس الس نة

نخفاض قيمة مؤشر ال نتشار  رتفاع قيمة مؤشر الكثافة المصرفية من جهة، واإ ن اإ اإ

 المصرفي في العراق من جهة أ خرى يؤشرتخلف النظام المصرفي، والذي ينعكس على

اإنخفاض وجودة الخدمات المصرفية وتراجع كفاءة ال داء المصرفي والذي نتجع عنه عدم 

قناع  أ فراد المجتمع وتثقيفهم بضرورة التعامل المصرفي  عدم سبب ب قدرة الجهاز المصرفي في اإ

 .ملاء بالشكل المطلوبقدرته على تلبية اإحتياجات الع

 

 كان ومساحة العراقمؤشر خدمات الدفع ال لكتروني الى عدد س -1-2

يعد نظام المدفوعات القناة التي تتدفق من خلالها الموارد المالية، ومن ثم فأ نه يلعب 

دوراً مهماً في ال سواق احكديثة وذلك عبر توفير مجموعة من ال ليات التي يمكن من خلالها 

اق ر تسوية المعاملات بسهولة ويسر. وتتمثل قنوات الدفع المصرفي ال لكتروني في الع

ن بأ شكالها وأ نواعها المحدودة والمتمثلة بالصّرافات ال لية ونقاط البيع ال لكترونية المس تعملة م

قتصر عملها على اإجراء يعض العمليات  قبل بعض المؤسسات والشركات التجارية التي اإ

، اصةي بعض المؤسسات احككومية والخال لكترونية البس يطة مثل )دفع رواتب موظف

 بعض الخدمات، سداد فواتير بعض السلع في ال سواق والمولت التجارية(.سداد فواتير 

 

ين أ لف من البالغ 100لكل  ATM ( بأ ن نس بة أ جهزة2حيث يلاحظ من الجدول)

 2014( س نة 1.5، لتبدأ  بعدها بال نخفاض الى)2013-2011( للس نوات 2.3بلغت )

ع الس ياس ية التي وهي أ دنى حد لها خلال مدة البحث، ولعل ذلك بسبب ال وضا

شهدها العراق وفقدانه للس يطرة على مناطق واسعة من البلد، ثم بدأ ت هذه النس بة 

 2017، لتبدأ  بال نخفاض س نة 2016و 2015( في الس نتين 2.9( و )2.6بال رتفاع الى )

. عموماً 2020( س نة 2.9( ثم عاودت ال رتفاع مرةً أ خرى الى أ ن وصلت الى )1.8الى )

( 2.3أ لف من البالغين من السكان ) 100لكل  ATMة عدد أ جهزة بلغ متوسط نس ب

( والتي تعذّ منخفضة جداً وتؤشر ضعف الشمول 2020-2010خلال مدة البحث )

 المالي في العراق وفق هذا المؤشر مقارنة بالدول العربية  في هذا المجال.

موظفي ( وهو الجهاز المس تخدم في دفع رواتب POCأ ما فيما يتعلق بخدمات )

أ لف من  100ومنتس بي المؤسسات احككومية والخاصة، فاإن نس بة هذه ال جهزة لكل 

( 7.9لتبدأ  بعدها بال نخفاض المس تمر حتى وصلت الى) 2011( س نة 15البالغين بلغت )

حيث  2017، لكن الملاحظ بأ ن هذه النس بة بدأ ت بال رتفاع منذ س نة  2016س نة 

( س نة 32.2وصلت الى أ قصى حد لها والبالغة)( وأآس تمرت بل رتفاع حتى 13.8بلغت )

أ لف من السكان  100( لكل POC. عموماً فقد بلغ متوسط نس بة عدد أ جهزة )2020

 ( خلال مدة البحث، وهي نس بة متواضعة أ يضاً.16.5البالغين )

( الخاصة بسداد فواتير بعض الخدمات وكذلك POSوفيما يتعلق بعدد أ جهزة البيع)

. 2017اق والمولت التجارية، فاإنها بدأ ت اإس تخدامها منذ س نة بعض السلع في ال سو 

أ لف من السكان البالغين في تلك الس نة، ليس تمر في  100( جهاز لكل  2.5حيث بلغ)

والذي شهد اإنخفاضاً طفيفاً جداً" ليصل  2019ال رتفاع في الس نوات اللّاحقة "عدا س نة 

أ لف من البالغين س نة  100 ( جهاز لكل9.8والبالغ ) 2020الى أ قصى حد له س نة 

أ لف من السكان  100( لكل POS. وسجل متوسط نس بة عدد أ جهزة البيع)2020

( وهي تعدّ نس بة قليلة جداً وتؤشر أ يضاً 2020-2017( خلال المدة )6.0البالغين )

 ضعف الشمول المالي وفق هذا المؤشر.

مساحة من  2كم1000أ ما بالنس بة لمؤشر خدمات الدفع ال لكتروني لكل 

نه يلاحظ من الجدول) ( نفسه بأ ن نس بة أ جهزة 2العراق)ال نتشار الجغرافي لل جهزة( فاإ

(ATM الى )( خلال الس نوات 1.5و  0.8) من مساحة العراق تتراوح بين 2كم1000

( وهي نس بة قليلة بطبيعة احكال، الّ أ نه يلاحظ بأ ن هذه النس بة 2017- 2011)

( جهاز لكل 2.7(، حيث سجلت )2020-2018)شهدت تحس ناً نسبياً في الس نوات 

من مساحة العراق وهي أ على حد لها خلال مدة البحث. حيث بلغ متوسط  2كم1000

( خلال مدة البحث،والتي تعد نس بة منخفضة جداً ويؤشر ضعف 1.5هذه النس بة )

 الشمول المالي في العراق وفق هذا المؤشر أ يضاً.  

، فاإنها سجلت من مساحة العراق 2كم1000لكل ( POCأ ما فيما يتعلق بنس بة أ جهزة)

( لتبدأ  بال نخفاض في الس نوات اللّاحقة بحيث 11.5) 2012و 2011في الس نتين 

لّ أ نها بدأ ت بال رتفاع منذ س نة 2016-2013(في الس نوات )6.9بلغت)  2017(، اإ

(.وبشكل 29.5والبالغة ) 2020وأآس تمرت بال رتفاع حتى وصلت الى أ على حد لها س نة 

من مساحة  2كم1000لكل  (POC)( جهاز13.4عام فقد بلغ متوسط هذه النس بة )

 ( وهي تعدّ نس بة قليلة أ يضاً.2020-2011العراق خلال مدة البحث)
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من مساحة  2كم1000( لكل POSعدد أ جهزة البيع) احكال بالنس بة لمؤشر نس بة 

 2017س نة  (2.1( نفسه بأ ن، هذه النس بة بدأ ت عند)2حظ من الجدول)لاالعراق،في

(. وبشكل عام فقد بلغ 8.9وأآس تمرت بال رتفاع الى أ ن وصلت أ قصى حد لها والبالغة)

من مساحة العراق خلال  2كم1000لكل  (POS) ( جهاز5.3متوسط هذه النس بة )

 ( وهي تعدّ نس بة قليلة أ يضاً.2020-2017مدة البحث)

، ترتينراق مرّت بفلكترونية في الععموماً يلاحظ بان نس بة اإس تخدام الخدمات ال  

س تخدام 2016- 2011حيث شهدت الفترة ال ولى والممتدة بين ) ( اإنخفاضاً مس تمراً في اإ

تلك الخدمات سواء من حيث نسبتها الى عدد السكان البالغين أ و الى مساحة العراق. 

( فاإنها شهدت تحس ناً وتطوراً في 2020-2017أ ما الفترة الثانية والممتدة بين الس نوات)

البالغين أ و من حيث س تخدام الخدمات ال لكترونية سواء من حيث عدد السكان اإ 

، على الرغم 2017هذا المجال بعد س نة  ، والذي يؤشر تحس ناً نسبياً فيمساحة العراق

والذي يؤشر ضعف الشمول المالي في  ،من أ نها ضعيفة جداً خلال مدة البحث ككل

 ل العربية وكما هو واضحا مع عدد من الدو العراق خلال مدة البحث، وذلك عند مقارنته

 (.1)في الشكل

 
 

 مؤشرات اإس تخدام الخدمات المالية - 2 

 

 العمق المصرفي في العراق -2-1

 المصرفي )العمق هناك عدد من المؤشرات المس تخدمة في قياس تطور الجهاز  

لمحلي ال جمالي" انس بة ال ئتمان الى القطاع الخاص الى الناتج  المصرفي( ، ويعدّ مؤشري"

خدمة جمالي " من المؤشرات المس تو " نس بة ودائع القطاع الخاص الى الناتج المحلي ال  

 لقياس العمق المصرفي .

 

 وح للقطاع الخاصن/ العمق المصرفي لل ئتمان المم 1 -2-1

ة بشكل واسع في ال دبيات المالي حيث يعدّ هذا المؤشر أ حد المؤشرات المس تخدمة

لتي ا لقياس كفاءة المصارف التجارية، من خلال منح القروض الى ال ستثماروالمصرفية 

عتبار لي أ ن زيادة نس بة ال ئتمان الى القطاع الخاص الى الناتج المح تحقق عوائد عالية، باإ

نعكا و ال جمالي تعبر عن تطور س كفاءة النظام المصرفي ومدى توسع الخدمات المصرفية كاإ

، صرفيةولة الوصول الى الخدمات الم ال قتصاد من خلال سهلتطور الوساطة المصرفية في

نخفاض تكلفتها.) أ حمد،   (302، 2020واإ

اجية تاإن معظم ال ئتمان الممنوح للقطاع الخاص الموجه نحو القطاعات ال قتصادية ال ن 

رتفاع لذلك فاإن اإ  .يضمن لها توفير الس يولة اللاّزمة، و يعزز من قدرة هذه القطاعات

يز شير الى تعز ، ي ن اإجمالي الناتج المحلي ال جمالينس بة ال ئتمان الموجه للقطاع الخاص م

حكقيقي ، وتقوية الروابط بين القطاع المصرفي وال قتصاد امؤشرات العمق المالي والمصرفي

 ( 40، 2017،عزام.)

 
 

طاع تمان النقدي للق( بأ ن مؤشر العمق المصرفي )نس بة ال ئ3يلاحظ من الجدول )

رتفاعاً مس تمراً وبمعدلت طفيفة خلال الس نوات ) ( عدا 2016-2010الخاص( شهد اإ

، وذلك بسبب كون معدلت النمو في ال ئتمان النقدي للقطاع الخاص أ على 2015س نة 

( 2012-2010من معدلت النمو الس نوي في الناتج المحلي ال جمالي في الس نوات )

رتفاع حجم ا نخفاض حجم الناتج المحلي ال جمالي من جهأ وبسبب اإ ة ل ئتمان النقدي من جهة واإ

رتفاعاً  2015، أ ما بالنس بة لس نة (2016-2013أ خرى كما في الس نوات ) والتي شهدت اإ

نه يرجع الى ال نخفاض الكبير في حجم الناتج المحلي %38.7في قيمة هذا المؤشربنس بة ) ( فاإ

لّ أ ن الملاحظ أ ن مؤشر العمق  .(- %19.4بة )ببقية الس نوات وبنس   ال جمالي مقارنة اإ

وذلك بسبب كون معدلت النمو   2019و 2018المصرفي بدأ  بال نخفاض في الس نتين 

، ل جماليالنمو في الناتج المحلي افي ال ئتمان المصرفي للقطاع الخاص أ قل من معدلت 

رتفاع حجم اوالناجم عن تحسن الظروف ال منية وال قتصادية  وكذلك بسبب  لناتج النفطي اإ

رتفاع نعكس اإيجاباً سعر النفط في سوق النفط الدولية جرّاء اإ لى حجم الناتج ع ، والذي اإ

آعتبار أ ن الناتج النفطي يشكل نس بة كبيرة من الناتج المحلي ال جماالمحلي ال جمالي،   لي.بأ

رتفاعاً كبير  وق ب وغير مس  اً وسجل مؤشر العمق المصرفي لل ئتمان النقدي للقطاع الخاص اإ
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وذلك  2019( مقارنة بس نة %71.1( وبنس بة ماو )13.0، حيث بلغ )2020س نة 

رتفاع حجم ال ئتمان النقدي للقطاع الخاص من جهة، و اإنخفاض حجم الناتج المحلي  بسبب اإ

نتشار وباء كوفيد-%24.4ال جمالي يشكل كبير وبنس بة) وما ترتب عليه  19-( نتيجة اإ

قتصادية سيئة آثار اإ وص على ال قتصاد العالمي عموماً وال قتصاد العراقي على وجه الخص من أ

يرادات بيع النفط الخام والذي  قتصاد ريعي أ حادي الجانب يعتمد بشكل كبير على اإ كونه اإ

 اإنخفضت بشكل غير مس بوق بسبب هبوط أ سعار النفط في سوق النفط الدولية.

 
ع الخاص في ئتمان النقدي للقطاعموماً فقد بلغ متوسط قيمة مؤشرالعمق المصرفي لل  

، والذي يعدّ منخفضاً جداً عند (2020-2010( خلال مدة البحث )%7.6العراق )

مقارنته مع متوسط قيمة مؤشر العمق المصرفي مجموعة من الدول العربية والذي بلغ 

، حيث يتبين من هذه (4دة، وكما هو موضح في الجدول )( خلال نفس الم55.5%)

ن بين تلك م ال خير تخلف النظام المصرفي في العراق كونه يحتل المركز المقارنة مدى

الدول وبفارق كبير، ويعدّ أ يضاً مؤشراً سلبياً على مدى مساهمة القطاع المصرفي في 

 تمويل النشاط احكقيقي في ال قتصاد العراقي .

 

 / العمق المصرفي حكجم ودائع القطاع الخاص2 -2-1

ويعدّ  ،اص الى الناتج المحلي ال جمالي"ودائع القطاع الخ يقيس هذا المؤشر " نس بة

س تقطاب ودائع القطاع الخاص وتوظيفها  مؤشراً هاماً لقياس كفاءة الجهاز المصرفي في اإ

في خدمة أ هدافه من خلال منح ال ئتمان للقطاع الخاص ليحافظ على دورة الدخل في 

صادية.  عملية النمو والتنمية ال قتال قتصاد من خلال اإستثمار هذه ال موال والمساهمة في

رتفعت قيمة هذا المؤشركلما كان الجهاز المصرفي أ كر  كفاءة في ال قتصاد.  بحيث كلما اإ

 ( نفسه بأ ن العمق المصرفي حكجم ودائع القطاع الخاص شهد3يلاحظ من الجدول)

رتفاعاً مس تمراً وبمعدلت طفيفة خلال الس نوات ) ، 2012( عدا س نة 2017-2010اإ

وذلك بسبب كون معدلت النمو في ودائع القطاع الخاص أ على من معدلت النمو الس نوي 

( أ وبسبب اإنخفاض حجم الناتج المحلي 2012-2010في الناتج المحلي ال جمالي في الس نوات )

في  ( والناجم عن أ نخفاض سعر النفط الخام2016-2014ال جمالي كما في الس نوات )

 Opec,2016,21) ) 2014س نة  دولر للبرميل (96.29سوق النفط الدولية من )

، أ و لكون معدل النمو Opec,2018,1) ) 2016 س نة دولر للبرميل  (40.76الى )

في ودائع القطاع الخاص أ على من معدل النمو الس نوي في حجم الناتج المحلي ال جمالي كما 

 اص تراجع الىلكن الملاحظ ان العمق المصرفي لودائع القطاع الخ  .2017في س نة 

بسبب كون معدل النمو في الناتج المحلي ال جمالي أ على من معدل   2018( س نة 10.2)

( 69.7النمو في ودائع القطاع الخاص بسبب تحسن سعر النفط الخام ووصوله الى )

رتفاعه في . وعاود العمق المصرفيOpec,2020,11) دولر للبرميل في تلك الس نة )  اإ

( 18.1والبالغ ) 2020بحيث وصل الى أ على حد له س نة ، 2020و 2019الس نتين 

لي ، وذلك بسبب ال نخفاض الكبير في حجم الناتج المحوهو أ على حد له خلال مدة البحث

نتشار  2020س نة  ال جمالي وخصوصاً  بحيث وصل الى مس تويات متدنية جداً نتيجة اإ

قتصادية سيئة على ال ق  19-وباء كوفيد آثار اإ عموماً  تصاد العالميوما ترتب عليه من أ

قتصاد ريعي أ حادي الجانب يعتمد بشكل كبير  وال قتصاد العراقي على وجه الخصوص كونه اإ

يرادات بيع النفط الخام والذي اإنخفضت بشكل غير مس بوق بسبب هبوط أ سعار  على اإ

 النفط في سوق النفط الدولية.

في العراق  الخاص عموماً فقد بلغ متوسط قيمة مؤشرالعمق المصرفي لودائع القطاع

(.والذي يعدّ أ يضاً منخفضاً كما هو احكال 2020-2010( خلال مدة البحث )10.7%)

بالنس بة للعمق المصرفي لل ئتمان الممنوح للقطاع الخاص، والذي بدوره يعتمد أ صلًا على 

آعتبارها أ هم مصادرب حجم الودائع الموجودة لدى المصارف ، والمكون تمويل أ نشطتها أ

   لموجوداهدا.الرئيسي ا

 

 عدد حسابات الودائع الى عدد البالغين من السكان - 2-2

تمثل الودائع أ هم مصدر من مصادر أ موال المصارف التي يمكن أ ن تس تخدمها للقيام 

تطلبات الشمول في تلبية م  بنشاطاهدا ال ساس ية، وهي التي يمكن أ ن تسهم بشكل كبير

س تخداماً المالي  في قياس الشمول المالي.. ويعدّ المؤشر ال كر  اإ

 
( س نة 15لسكان البالغين )فوق السن ( يتبين بأ ن نس بة ا5فمن خلال الجدول )

رتفاع وأ نها بدأ ت بال   2010( س نة %2.5الذين يمتلكون حسابات مصرفية بلغت )

، لتبدأ  بعدها بال نخفاض الى ان وصلت  2016( س نة %6.8المس تمرحتى بلغت )

-2010( خلال المدة )%4.34متوسط هذه النس بة ) حيث بلغ .2018( س نة 5.4%)

( وهي نس بة قليلة جداً مقارنة بنفس النس بة في البلدان العربية حيث بلغت 2018

( في %42( في لبنان و )%45( في السعودية و )%72( في الكويت و )80%)
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( 103، 2018. )البنك المركزي العراقي، 2018( في مصر وذلك س نة %33دن و )ال ر 

اإنخفاض هذه النس بة في العراق يعود الى عدد من المعوقات منها قلة عدد فروع وان 

رتفاع كلفة فتح احكسابات المصرف  ة ، يالمصارف وبالتالي  صعوبة الوصول اليها، وكذلك اإ

ستناداً ، بال ضافة لكر ة الوثائق المطلوبة لفتح احكسابوضعف الثقة بالجهاز المصرفي . واإ

  فاإن مؤشري الثقة بالجهاز المصرفي وقلة عدد فروع المصارفالى بيانات البنك الدولي

)بعد المسافة بين المصرف وموقع السكن( عاملان مؤثران في فتح احكسابات المصرفية 

( لكل منهما، وهي ال كبر بين %24،حيث بلغت نس بة هذين المؤشرين في العراق )

بال ضافة الى قلة عدد   (104 ،2018الدول العربية المختارة .)البنك المركزي العراقي، 

فروع المصارف فاإن نس بة كبيرة منها تتركز في مراكز المحافظات، وبالذات في محافظة 

.)البنك 2016س نة ( من اإجمالي فروع المصارف تركزت فيها %38.7بغداد حيث أ ن )

 (83، 2016،المركزي العراقي

 

 عدد حسابات القروض الى عدد البالغين من السكان – 2-3

ويعدّ مؤشر حسابات القروض أ يضاً من المؤشرات المهمة لقياس مس توى الشمول   

 المالس وكفاءة المؤسسات المالية والمصرفية في أ ي بلد.

 

 
  

 15بأ ن نس بة عدد السكان البالغين )فوق السن   (6حيث يلاحظ من الجدول)  

لتبدأ   2010(  س نة %0.5س نة( الذين يمتلكون حسابات مصرفية في العراق بلغت )

وهي أ على  2014( س نة %1.3بال رتفاع التدريجي وبشكل طفيف جداً لتصل الى )

زدهارا مالياً  في العراق  2016-2010نس بة لها خلال المدة) ( وهذه الس نوات شهدت اإ

رتفاع الطلب على القروض ال سكانية، الّ أ ن هذه النس بة اإنخفضت كثيراً  وما تبعه من اإ

(  بسبب سوء ال وضاع ال منية %0.2نى مس توى لها والبالغة )لتصل الى أ د 2015س نة 

لّ أ نها . 2014التي شهدها العراق منذ أآب تصادية بعد ال حداث ق والس ياس ية وال   اإ

آرتفعت مرةً أ خرى لتصل الى ) . لكنه يلاحظ بأ ن نس بة 2016( س نة %1.1عادت وأ

اق ت مصرفية في العر س نة( الذين يمتلكون حسابا 15عدد السكان البالغين )فوق السن 

( وهي نس بة قليلة جداً وتدل على أ ن الشمول 2018-2010( خلال المدة)%0.9بلغت )

 ال وضعيف جداً.المالي في العراق حسب هذا المؤشرأ يضاً غير فعّ 

السبب في ذلك هو أ ن أ غلب الشرائح المهمشة مالياً تفتقر الى ضمانات حقيقية  ولعلّ 

ية ل لماقروض من المؤسسات اكال راضي والعقارات التس تضمن لهم حق احكصول على ال

، بال ضافة الى عدم الثقة بالقطاع المصرفي، وضعف الوعي المصرفي، لذلك يكون سميةالرّ 

 التمويل الغير رسمية كالعائلة وال صدقاء، والذي يساهمعلى مصادر  ال عتماد على ال كر 

 بة عدد حس بات القروض للبالغين.س  بدوره في تخفيض ن 

   

 مساهمة الشركات المالية)غير المصرفية( في توفير الخدمات المالية) الشمول المالي( -3

طوير اعلة في تهم بصورة فاتعدّ الشركات المالية غير المصرفية من المؤسسات التي تس

قتصاد، وهي  فع صاحبة مهام مختلفة داخل ال قتصاد، منها شركات الدالواقع المالي في أ ي اإ

 2000، حيث توجد ثلاث شركات تعمل داخل القطاع المالي في نهاية عام عبر الموبايل

صيل( تح  -معالجة  -، في حين توجد شركات مالية غير مصرفية يكون عملها )اإصدار

صدار POSو POCيكون لها دور في توفير نقاط )داخل القطاع المالي، و  ( واإ

صوهي خاضعة لرقابة البنك المركزي ،البطاقات ن هذه الشركات هي من تقوم باإ دار ، واإ

البطاقات ال لكترونية وتزويد المصارف بها، لذلك فاإن تطوير عمل هذه الشركات وزيادة 

 نشاطها سينعكس اإيجابًا على واقع الشمول المالي.

 

مساهمة شركات خدمات الدفع عبر الموبايل في توفير الخدمات المالية) الشمول  -3-1

 المالي(

الكثير من  لتعدّ عمليات الدفع عبر الموبايل من صور التطور المالي، حيث تسهّ 

العمليات المالية، وتساعد في اإنجازها بسرعة ودقة. وفي هذا ال طار فقد منح البنك 

آس يا حوالة، وزين كاش س نة المركزي العراقي اإجازة  ، وباشرتا بتقديم 2017لشركتي أ

خدمات مالية متنوعة مثل تحويل ال موال، ودفع الفواتير، وشراء البطاقات 

ال لكترونية، وتعبئة خطوط الدفع المس بقة، وعملية ال يداع والسحب النقدي من 

حصلت  2020والى المحفظة، عن طريق المراكز المعتمدة لدى الشركتين. وفي س نة 

شركة محفظة الناس على اإجازة العمل من البنك المركزي أ يضاً الّ أ ن حجم نشاطها في 

 (7تلك الس نة منخفض جداً بسبب حداثة تأ سيسها وعملها. حيث يبين الجدول)

 .منها مقاساً بنس بة المبالغ المحولة لكل المذكورة للشركاتحجم النشاط المالي 

 
آس يا حوالة اإحتلت المرتبة ال ولى في هذ( بأ ن 7حيث يتبين من الجدول)  اشركة أ

( من %53.6( و)%73.9، والتي اإس تحوذت على )2018و  2017المجال في الس نتين 

اإجمالي المبالغ المحولة عن طريق الموبايل لكل منها على التوالي، لتأ تي بعدها شركة زين 

ه النس بة . الً أ ن هذ 2018و 2017( للس نتين %46.4( و )%26.1كاش وبنس بة )

نقلبت في الس نتين ، حيث اإس تحوذت على لصالح شركة زين كاش 2020و 2019 اإ
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( في هاتين %69.3( و)%73.8النس بة ال كبر من المبالغ المحولة عبر الموبايل وبنس بة )

آس يا حوالة بعدها وبنس بة ) ( %30.7( و)%26.2الس نتين على التوالي ، لتأ تي شركة أ

فظة من الجدول نقسه يتبين أ ن حصة شركة محو الي . لكل من هاتين الس نتين على التو 

نة س  ( %0.03الناس من المبالغ المحولة عبر الموبايل ل تكاد تذكر، حيث بلغت نسبتها )

فقد   (2020-2017وذلك بسبب حداثة تأ سيسها وكما أ سلفنا. أ ما خلال المدة) 2020

، لتأ تي شركة (%53.9ولى وبمتوسط نس بة مساهمة )اإحتلت شركة زين كاش المرتبة ال  

آس يا حوالة بالمرتبة الثانية وبمتوسط نس بة مساهمة بلغت ) في تحويل المبالغ  (%46.1أ

 عن طريق الموبايل.

 

، فيتبين من ونيةلكتر وفيما تتعلق بنس بة ما تمتلكها الشركات الثلاث من المحافظ ال  

آس يا حوالة في هذا المجال و  ه( بأ ن8الجدول) المرتبة ال ولى  اتبوئهعلى الرغم من هيمنة شركة أ

( %56.7( و)%57.5( و)%64.9وبنسب ) 2019و 2018و 2017خلال الس نوات 

( %54.6( وبنس بة )2020-2017لكل منها على التوالي كذلك بالنس بة لمتوسط الفترة)

،الً أ نها تواجه منافسة قوية من قبل شركة زين كاش والتي بدأ ت حصتها من المحافظ 

رتفاعاً م ال لكترونية  لترتفع  2017( س نة %35.1، حيث كانت )س تمراً و ملحوظاً تشهد اإ

( %60.7، ثم قفزت الى)2019و 2018( في الس نتين %43.3و) ( %42.5الى )

آس يا حوالة وتحتل المرتبة 2020س نة  رتفاع ) لتتجاوز شركة أ . (%40.2ال ولى وبنس بة اإ

-2017) (خلال الفترة%45.4) ليبلغ متوسط نس بة حصتها من المحافظ ال لكترونية

( من المحافظ ال لكترونية %0.02. أ ما شركة محفظة الناس فقد بلغت حصتها )(2020

وهي نس بة ضئيلة جداً ل تكاد تذكر وذلك بسبب حداثة  2020فقط وذلك س نة 

 تأ سيسها وعملها .

 

نتشار مثل هذه الخدمات يعدً من ال مور ال يجابية التي تساعد في تطو    ر خدمات ياإن اإ

ور ، وأ ن اإزدياد التنافس بين الشركات ينعكس بال يجاب على التطالمالي في البلدالنظام 

 لذلك يجب العمل على زيادهدا وتوس يعها خدمة للشمول المالي.. المالي

 
 

لتحصيل( ا الجة والمع و )شركات ال صدار مساهمة الشركات المالية غير المصرفية -3-2

 المالي(الشمول ) المالية في توفير الخدمات

تعمل في العراق عدد من الشركات المالية التي تعمل على التحصيل والمعالجة   

، ومن أ جل معرفة  مساهمة 2020( شركات نشطة في نهاية عام 6وال صدار، وتوجد )

ذه الشركات داء هأ  كل شركة من هذه الشركات في تقديم الخدمات المالية فلابد من قياس 

داخل النظام المالي، وسوف يتم ذلك عن طريق قياس احكركات التي قامت بها كل شركة 

 جل قياس نشاطها ومعرفة أ دائها.من أ  من هذه الشركات داخل ال قتصاد 

 
مات المالية ( بأ ن شركة العرب تس يطر على سوق الخد9حيث يتبين من الجدول)

المالية  من انها لم تساهم بنس بة كبيرة من أ جمالي الخدمات، على الرغم التي تقدمها للزبائن

رتفعت بشكل كبير (%18.6والبالغة ) 2018زبائن س نة المقدمة لل ، الّ أ ن هذه النس بة اإ

. حيث بلغ متوسط 2020( س نة %86.3، ثم الى )2019( س نة %78.2لتصل الى)

لزبائن للس نوات ( من اإجمالي الخدمات المالية المقدمة ل%61.0نس بة مساهمتها )

(. وتأ تي شركة بوابة العراق بالمرتبة الثانية على الرغم من كونها متقدمة 2018-2020)

( من اإجمالي احكركات %72.9) وبنس بة 2018وبنس بة كبيرة جداً على شركة العرب س نة 

 2019المالية المقدمة للزبائن، الّ أ نها بدأ ت تفقد مركزها لصالح شركة العرب منذ س نة 
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. حيث 2020و 2019( في الس نتين %7.7( و)%19.9فض نس بة مساهمتها الى )لتنخ

 (.2020-2018( للس نوات )%33.5بلغ متوسط نس بة مساهمتها )

( من %8.5أ ما شركة أ موال فاإنها تأ تي بالمرتبة الثالثة حيث أ نها بدأ ت تساهم بنس بة)

 2019( س نة %1.6لتنخفض الى ) 2018اإجمالي الخدمات المالية المقدمة للزبائن س نة 

( %5.3)بلغ متوسط نس بة مساهمتها  بحيث، 2020( س نة %5.7ع مرةً أ خرى الى )لترتف

 (.2020-2018للس نوات )

الش بكة  أ ما الشركات الثلاثة المتبقية وهي كل من )شركة البوابة الوطنية وشركة

بنس بة ولم تساهم سوى  2019الدولية و شركة يانا( فاإنها بدأ ت تقدم خدماهدا منذ س نة 

. لذلك فقد بلغ متوسط نس بة  2020و 2019( في الس نتين %0.3قليلة جداً لم تتجاوز)

 (.%0.2( )2020-2018مساهمتها للس نوات )

 
 

 (2020-2017) قياس المؤشر التجميعي للشمول المالي في العراق للمدة -4

نعكاساً لمدى التقد ، وذلك ليم احكاصل في مس توى الشمول المايعدّ المؤشر التجميعي اإ

عن طريق اإس تخدام مجموعة مؤشرات تأ خذ قيماً و أ وزانًا مختلفة من أ جل الوصول الى 

رتفاعالنتيجة النهائية التي تحدد مدى  ق وهناك طر  ،مؤشر الشمول المالي اإنخفاضأ و  اإ

عتماد ال سلوب المس تخدم  متعددة لقياس المؤشر التجميعي للشمول المالي، لذلك فقد تم اإ

في  Alliance for Financial Inclusionالتحالف العالمي للشمول الماليمن منظمة 

قياس المؤشر التجميعي للشمول المالي في العراق، لكونه ال نسب في التطبيق في واقع 

 (159، 2020البنك المركزي العراقي،حال العراق.)

في حالة  ة، أ و بين الصفر والمائؤشر التجميعي بين الصفر والواحدوتتراوح قيمة الم

تحويل القيمة الى نس بة مؤية. فكلما اإقتربت القيمة أ والنس بة من الواحد أ و المائة فاإن هذا 

 يعني وجود مس توى عال من الشمول المالي، والعكس صحيح.

 

( يتبين بأ ن نس بة المؤشر التجميعي للشمول المالي 10من خلال ملاحظة الجدول)

 2016( س نة %10.4قليلًا الى ) لتنخفض 2015( س نة %10.7في العراق بلغت )

د يكون وق ،وهي نس بة قليلة جداً وتشير الى مس توى متدني جداً من الشمول المالي

لّ أ ن  .في ذلك لسوء ال وضاع الس ياس ية وال منية في البلد دور دأ ت بهذه النس بة اإ

رتفاعاً ملحوظاً  رتفعت الى )، 2017منذ س نة تشهد اإ رتف%20.9حيث اإ اع ( وبنس بة اإ

آس تمرت هذه النس بة بال رتفاع خلال الس نو  ،2016( مقارنة بس نة %101) بلغت ت اوأ

رتفاع2020( س نة %25.8اللّاحقة الى أ ن بلغت )  طفيفاً في اً ،على الرغم من أ ن هناك اإ

ولعل ذلك بسبب التحديات التي واجهها ال قتصاد  2020و 2019هذه النس بة بين سنتي 

ن هذا  ة ال رتفاع في مس توى الشمول المالي خلال الفتر العراقي بسبب جائحة كورونا. واإ

( يعود الى الزيادة الملحوظة في عدد احكسابات  المصرفية نتيجة لس ياسة 2016-2020)

توطين الرواتب، وكذلك الزيادة الملحوظة في عدد أ جهزة الصّراف الآلي ونقاط البيع التي 

ساعد على هذا مما و ، 2017أ خذت بال زدياد في الس نوات ال خيرة وخصوصاً منذ س نة 

عادة بسط س يطرة الدولة على المناطق التي خرجت تحت  ال مر أ يضاً التحسن ال مني واإ

. الى جانب الدور الكبير لمبادرات البنك المركزي العراقي في 2014س يطرهدا منذ س نة 

)مبادرة  غيرة والمتوسطةصدعم الشمول المالي من خلال اإطلاق مبادرة تمويل المشاريع ال

ق المصارف يترليون دينار( لمنح القروض الصغيرة والمتوسطة الى المواطنين عن طر  1

 5 )مبادرةتمويل المشاريع الكبيرة الى جانب اإطلاق مبادرة .2015ال هلية منذ س نة 

ية وصندوق وذلك عن طريق المصارف التخصص  ،ترليون دينار( لتعزيز التنمية ال قتصادية

وهذا يعكس دور س ياسات البنك  .2017منذ س نة  بنس بة فائدة منخفضةال سكان و 

مع القطاع المالي  الشمول المالي، وزيادة ثقة وتعامل ال فراد تعزيزالمركزي العراقي في 

 الرسمي.
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 المبحث الثالث

  في تعزيز الشمول المالي العراقي دور مبادرات البنك المركزي

اإن الشمول المالي أ صبح أ حد أ ولويات البنك المركزي العراقي الذي يسعى الى تحقيق 

أ هدافه لضمان تعزيز نظام مالي مس تقر قائم على المنافسة الى جانب تحقيق النمو 

ال قتصادي المس تدام، وأ سهم البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي في العراق من خلال 

    2015يع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي بدأ ت منذ عام اإطلاق مبادرة تمويل المشار 

 ( ترليون دينار.6.5بمبلغ ) و

 مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة -1

أ خذ البنك المركزي العراقي على عاتقه تنش يط ال قتصاد المحلي و تسريع ماوه من خلال 

وسطة التي ل المشاريع الصغيرة والمتمحموعة من المبادرات التي يطلقها، وتعدّ مبادرة تموي

للمواطنين  رات والتي تمنحد( ترليون دينار اإحدى هذه المبا1بمبلغ ) 2015أ طلقت عام 

عن طريق المصارف العاملة في القطاع المصرفي العراقي، وبنس بة فائدة قليلة ل تشكل 

زال تجري ليعبئاً على المس تفيدين من خلال مجموعة من التعليمات التي أ صدرها، و

 2020التعديلات عليها بما يتوافق وخدمة ال قتصاد الوطني.)البنك المركزي العراقي،

،148) 

( مليار 6.0) ( يتبين بأ ن حجم المبالغ الممنوحة  ضمن هذه المبادرة بلغ11ومن الجدول)

، ثم بدأ  بال رتفاع المس تمر خلال الس نوات اللّاحقة ولوبشكل 2015دينار فقط س نة 

. لكن الملاحظ أ ن هذا المبلغ شهد 2019( مليار س نة 79.2ن وصل الى )أ  طفيف الى 

رتفع الى ) 2020طفرة كبيرة س نة  وهو أ قصى حد له خلال  ار( مليار دين341.4بحيث اإ

( من أ صل المبلغ المرصود من البنك المركزي %34.1، ويشكل هذا المبلغ )لك المدةت

ينار. وبلغ اإجمالي حجم المبالغ الممنوحة خلال ( ترليون د1العراقي لهذه المبادرة والبالغ )

( من أ صل المبلغ %48.6( مليار دينار والذي يشكل )486.7( )2020-2015المدة )

 المرصود للمبادرة.

 
( مصرفاً من القطاع الخاص ومصرف واحد من 42وقد شارك في منح مبالغ المبادرة )

تفادة لمواطنين وحثهم على ال س  ومن أ جل تشجيع ا .القطاع العام وهو المصرف الصناعي

قامة مشاريع صغيرة ومتوسطة والمساهمة في تنش يط ال قتصاد الوطني  من هذه المبادرة باإ

وخلق فرص عمل جديدة ومصادر للدخل لشريحة من العاطلين عن العمل، فقد عمل 

، ةالبنك المركزي على تبس يط اإجرءات منح هذه المبالغ و اإنجاز المعاملات بالسرعة الممكن

مع حثّ المصارف على التوسع في هذا النشاط، والذي يعدّ اإحدى أ دوات الشمول 

علانية وترويج  العراقي المالي، فضلاً عن ذلك فقد قام البنك المركزي ية وتوعوية بحملات اإ

في الوسائل ال علامية ووسائل التواصل ال جتماعي للتعريف بهذه المبادرة. )البنك المركزي 

 (148، 2020العراقي،

( نفسه بأ ن 11، فيتبين من الجدول)وى المشاريع الممولة بهذه القروضأ ما على مس ت

، ليرتفع 2015س نة ها ( مشروع  عند بداية اإطلاق 242هذه المبادرة أ سهمت في تمويل )

هذا العدد بشكل مس تمر وبوتيرة متصاعدة خلال الس نوات اللّاحقة حتى وصل الى 

رتفاع بلغت وهو أ على ح 2019( مشروع س نة 2276) د له خلال تلك المدة و بنس بة اإ

(، الّ أ ن الملاحظ أ ن عدد المشاريع الممولة بهذه المبادرة شهد تراجعاً س نة 840.5%)

( مشروع، ولعل ذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا 1341لينخفض الى ) 2020

ظر للتجوال حوال جراءات المتبعة للوقاية منها، والتي أ دت الى التراجع ال قتصادي نتيجة 

وغلق ال سواق وغيرها من ال جراءات. عموماً فقد بلغ عدد المشاريع الممولة عن طريق 

 2020وحتى نهاية س نة  2015مبادرة الواحد ترليون دينار منذ بداية اإطلاقها س نة 

( مشروعاً. مما يعني أ ن هذه المبادرة ساعدت في اإيجاد الكثير من فرص العمل 6846)

وات ومصادر جديدة للحصول على الدخل وبالتالي المساهمة في رفع للعاطلين وفتح قن

رتفاع الناتج والدخل القوميين. ومن جانب أآخر المساهمة في  عزيز وت النمو ال قتصادي و اإ

 رفع الشمول المالي في البلد.

 

 

 مبادرة تمويل المشاريع الكبيرة -2

زيز النمو ال هداف ومن ضمنها تعيسعى البنك المركزي العراقي الى تحقيق مجموعة من 

والتنمية ال قتصادية، لذلك فاإنه عمل جاهداً على تحقيق هذا الهدف عبر مبادرة تمويل 

( ترليون دينار والذي تم رفعه 5المشاريع الكبيرة والتي تسهم في زيادة ال نتاج، وبمبلغ )

قبال المواطنين على القر  ( ترليون دينار5.5الى) ل صندوق من قبوض المقدمة نتيجة اإ

( 1334( مليار دينار الى)834، حيث تمت زيادة المبلغ المخصص للصندوق من )ال سكان

مليار دينار. وتم ضخ مبالغ المبادرة من خلال المصارف المتخصصة، وبنس بة فائدة 

ل رفع ، لغرض اإس تمراره بالعمل من أ جبحيث ل تشكل عبئاً على المستثمر منخفضة،

قطاعات ال قتصادية المهمة ) الزراعية، الصناعية، العقارية( والتي معدلت ال نتاج في ال
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 تسهم في تطوير البنية التحتية و زيادة النمو ال قتصادي في البلد، فضلًا عن المساهمة في

التخفيف من حدة أ زمة السكن عبر تقديم القروض الميسرة لبناء وحدات سكنية، أ و 

 (97، 2018كزي العراقي،)البنك المر  بناء مجمعات سكنية كبيرة.

 

 
( يلاحظ بأ ن كل من المصرفين الزراعي والصناعي قد 12ومن خلال الجدول )

( من اإجمالي مبلغ المبادرة البالغة %60.6دينار وبنس بة)مليار  (3.332حصلا على )

، والمتبقي قد توزع مابين المصرف العقاري (%4مليار دينار وبنس بة فائدة ) (5.500)

( مليار 1.334( وصندوق ال سكان بمبلغ )%15.2وبنس بة ) ( مليار دينار834.0)وبمبلغ 

( مليون 34.923. و الملاحظ أ ن المبلغ الممنوح فعلياً لم يتجاوز )(%24.2ديناروبنس بة )

رتفع بشكل كبير (%0.6والذي يشكل ) 2017ينار س نة د ، الّ أ ن المبلغ الممنوح اإ

( من اإجمالي %30 )بحيث شكل حوالي 2018س نة  ( مليون دينار1.644.165الى)

لعقاري وصندوق المصرف ا كل من هذا ال رتفاع في المبلغ الممنوح في ز، وتركّ مبلغ المبادرة

رتفعت نس بة التشغيل في المصرف العقاري الى) ( وصندوق %79.7ال سكان، حيث اإ

ي والصناعي ع، بينما لم تتجاوز نس بة التشغيل في المصرفين الزرا(%64.39ال سكان الى )

والملاحظ أ ن ال س تفادة من المبالغ  ( لكل منهما على التوالي.%5.73( و)1.65%)

رتفع 2020و 2019ل رتفاع خلال الس نتين المخصصة للمبادرة اإس تمرت في ا ، بحيث اإ

( %33.1) تشغيل بلغت ( مليون دينار وبنس بة1.821.451اإجمالي المبلغ الممنوح الى )

وبنس بة تشغيل ( مليون دينار 2.076.0، ليرتفع الى )2019من المبلغ المخصص س نة 

ف  المصر زت النس بة ال كبر منه فيتركّ  ،2020( من المبلغ المخصص س نة %37.7) بلغت

( لكل %90.6( و )%83.9، حيث بلغت نس بة التشغيل )العقاري وصندوق ال سكان

زراعي والصناعي لمنهما على التوالي. بينما لم تتجاوز نس بة التشغيل في النصرفين ا

 ( لكل منهما على التوالي. %6.8( و)3.1%)

 
قبالً متايداً على القروض العقارية نتيجة ا طلب الكبير لمما س بق يتبين بأ ن هناك اإ

  بسبب وجود عجز كبير فيها والناجم عن توقف مشاريع ال سكان ،على الوحدات السكنية

لكبير صار، الى جانب النمو السكاني انتيجة ظروف احكروب واحك ،في البلد لمدة طويلة

في البلد، بحيث أ صبح الجصول على الوحدات السكنية من ضروريات حياة المواطن، 

رتفاع حجم ال رباح المضمونة ل  ل الى جانب قلة المخاطرة وقصر فترة اإسترداد ال موال واإ

 صرفاللم يتم ف. أ ما المبالغ المخصصة للقطاعين الزراعي والصناعي ستثمار في هذا القطاع

لّ  ذه ، على الرغم من قيام البنك المركزي بتخصيص مبالغ كبيرة ضمن هنس بة قليلة  منها اإ

 المبادرة وتشجيع المصارف لمنح ال ئتمان للمستثمرين بنس بة فائدة منخفضة لدعم وتطوير

عادة بناء المصانع المتوقفة عن العمل لمدة طويلة ، القطاعين الصناعي والزراعي من خلال اإ

وكذلك اإس تصلاح ال راضي الزراعية التي تضررت نتيجة المشأكل ال منية وال قتصادية 

التي مرّ بها البلد، لكن ليزال المستثمر يشعر بقلق من الدخول وال ستثمار في هذه 

المجالت، وذلك ل رتفاع حجم المخاطرة في هذه القطاعات وكذلك لصعوبة منافسة السلع 

ال رباح المتوقعة  وبالتالي اإنخفاض، لمنخفضة الكلفة وبالتالي السعروالمنتجات المس توردة ا

 مقارنة بالمشاريع ال سكانية.

 

 ال س تنتاجات والمقترحات

 أ ولً: ال س تنتاجات:

من خلال البحث فقد تم التوصل الى عدد من ال س تنتاجات، نعرض أ همها على 

 النحو الآتي:

على الرغم من التطور النس بي في عدد المصارف العاملة في العراق خلال مدة  -1

 البحث ، الً أ نه لم يؤد الى تحسن في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين. 

نخفاض قيمة مؤشر ال نتشار  -2 رتفاع قيمة مؤشر الكثافة المصرفية من جهة، واإ ن اإ اإ

نعكس م المصرفي، والذي ي المصرفي في العراق من جهة أ خرى يؤشرتخلف النظا

 على اإنخفاض وجودة الخدمات المصرفية وتراجع كفاءة ال داء المصرفي.

س تخدام الخدمات ال لكترونية في العراق شهدت تحس ناً  -3 على الرغم من أ ن نس بة اإ

وتطوراً سواء من حيث عدد السكان البالغين أ و من حيث مساحة العراق اإلً 

والذي يؤشر ضعف الشمول المالي  ،البحث أ نها لزالت ضعيفة جداً خلال مدة

 في العراق خلال مدة البحث.
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بلغ متوسط قيمة مؤشرالعمق المصرفي لل ئتمان النقدي للقطاع الخاص في العراق  -4

، والذي يعدّ منخفضاً جداً عند (2020-2010( خلال مدة البحث )7.6%)

ية والذي لعرب مقارنته مع متوسط قيمة مؤشر العمق المصرفي مجموعة من الدول ا

يعدّ مؤشراً سلبياً على مدى مساهمة القطاع  مما( خلال نفس المدة. %55.5بلغ )

 المصرفي في تمويل النشاط احكقيقي في ال قتصاد العراقي .

بلغ متوسط قيمة مؤشرالعمق المصرفي لودائع القطاع الخاص في العراق  -5

منخفضاً كما والذي يعدّ أ يضاً  (.2020-2010( خلال مدة البحث )10.7%)

بدوره  ذاههو احكال بالنس بة للعمق المصرفي لل ئتمان الممنوح للقطاع الخاص، و 

آعتبارها أ هم مصادرب يعتمد أ صلًا على حجم الودائع الموجودة لدى المصارف تمويل  أ

   ، والمكون الرئيسي لموجوداهدا.أ نشطتها

لكون س نة( الذين يمت 15بلغت نس بة عدد السكان البالغين )فوق السن  -6

( وهي نس بة 2018-2010( خلال المدة)%0.9حسابات مصرفية في العراق )

قليلة جداً وتدل على أ ن الشمول المالي في العراق حسب هذا المؤشرأ يضاً غير 

 فعال وضعيف جداً.

اإحتلت شركة زين كاش المرتبة ال ولى في عمليات الدفع عبر الموبايل وبمتوسط  -7

آس يا حوالة بالمرتبة الثانية وبمتو ، لتأ تي بعد(%53.9نس بة مساهمة ) سط ها شركة أ

 في تحويل المبالغ عن طريق الموبايل خلال المدة (%46.1نس بة مساهمة بلغت )

(2017-2020.)    

آس يا حوالة المرتبة ال ولى بنس بة ما تمتلكها من المحافظ ال لكترونية   -8 تحتل شركة أ

ها شركة زين كاش لتأ تي بعد ،(2020-2017) ( خلال الفترة%54.6) وبنس بة

رتفاعاً مس تمر  اً و بالمرتبة الثانية والتي بدأ ت حصتها من المحافظ ال لكترونية تشهد اإ

(خلال %45.4ملحوظاً، ليبلغ متوسط نس بة حصتها من المحافظ ال لكترونية )

 نفس الفترة .

) التحصيل والمعالجة مات المالية شركة العرب على سوق الخدتس يطر   -9

( %61.0، حيث بلغ متوسط نس بة مساهمتها )دمها للزبائنالتي تقوال صدار( 

من اإجمالي الخدمات المالية المقدمة للزبائن، وتأ تي شركة بوابة العراق بالمرتبة 

تبة أ تي شركة أ موال بالمر لت ( لنفس الفترة.%33.5) ةتوسط نس بة مساهموبم الثانية 

 (.2020-2018)( للس نوات %5.3، وبمتوسط نس بة مساهمة )الثالثة

رتفع  (2020-2016شهد الشمول المالي في العراق تطوراً خلال الفترة ) -10 حيث اإ

والذي يعود الى الزيادة  2020( س نة %20.5الى ) 2015( س نة %10.7من )

الملحوظة في عدد احكسابات المصرفية نتيجة لس ياسة توطين الرواتب، وكذلك 

زدياد  ونقاط البيع التي أ خذت بال  الزيادة الملحوظة في عدد أ جهزة الصّراف الآلي

في الس نوات ال خيرة الى جانب الدور الكبير لمبادرات البنك المركزي العراقي في 

 .لماليمع القطاع ا الشمول المالي وزيادة ثقة وتعامل ال فراد دعم وتعزيز

بلغ عدد المشاريع الممولة عن طريق مبادرة الواحد ترليون دينار)مبادرة تمويل  -11

ة س نة التي أ طلقها البنك المركزي العراقي منذ بداي ريع الصغيرة والمتوسطة(المشا

( مشروعاً. مما يعني أ ن هذه المبادرة 6846) 2020وحتى نهاية س نة  2015

ساعدت في اإيجاد الكثير من فرص العمل للعاطلين وفتح قنوات ومصادر جديدة 

رتفاع الناتج  ،قتصاديوبالتالي المساهمة في رفع النمو ال   ،للحصول على الدخل و اإ

 . ومن جانب أآخر المساهمة في رفع الشمول المالي في البلد.والدخل القوميين

مليار دينار وبنس بة  (3.332حصل كل من المصرفين الزراعي والصناعي على ) -12

( من اإجمالي مبلغ مبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الكبيرة 60.6%)

ليار دينار، والمتبقي قد توزع مابين المصرف العقاري وبمبلغ (م 5.500و البالغة )

( 1.334( وصندوق ال سكان بمبلغ )%15.2( مليار ديناروبنس بة )834.0)

. و الملاحظ أ ن المبلغ الممنوح فعلياً بلغ (%24.2وبنس بة ) دينارمليار 

 2020( من المبلغ المخصص س نة %37.7( مليون دينار وبنس بة )2.076.0)

يث بلغت ، ح  المصرف العقاري وصندوق ال سكانالنس بة ال كبر منه فيتركزت 

( لكل منهما على التوالي. بينما لم تتجاوز %90.6( و )%83.9نس بة التشغيل )

( لكل منهما %6.8( و)%3.1صرفين الزراعي والصناعي )نس بة التشغيل في الم

 على التوالي.

 

 ثانياً: المقترحات

 التوصل اليها، يمكن تقديم المقترحات الآتية: في ضوء ال س تنتاجات التي تم

ضرورة قيام المصارف بزيادة فتح فروع لها في مختلف المحافظات وال قضية  -1

والنواحي بغية رفع قيمة مؤشر ال نتشار المصرفي  وتغطيتها ل كبر مساحة من 

البلد، وبالتالي وصول الخدمات المصرفية الى أ كبر عدد ممكن من السكان لتعزيز 

 .شمول الماليال 

قناع المواطنين بالفوائد  -2 آس تمرار بحملات توعوية بغية اإ ضرورة قيام المصارف وبأ

التي يجنيها من خلال التعامل معها وفتح حسابات مصرفية لديها، ول يتأ تى ذلك 

الّ من خلال تبس يط وتسهيل اإجراءات فتح تلك احكسابات من حيث الزمن 

 والكلفة.

نه يج المصرفي ومن أ جل رفع كفاءة النظام  -3 ب تعزيز الشمول المالي في العراق، فاإ

العمل على زيادة مساهمته في تمويل النشاط احكقيقي في ال قتصاد، وذلك عن 

طريق رفع نس بة ال ئتمان الممنوح القطاع الخاص الى الناتج المحلي ال جمالي، من 

نخفاض تكلفتها.   خلال سهولة الوصول الى الخدمات المصرفية، واإ

س تمرار  زيادة نشاطها الشركات المالية غير المصرفية و عمل ل على تطويرالعم -4 واإ

مراقبتها من قبل البنك المركزي العراقي لضمان تعزيز الشمول المالي في العراق، 

وذلك لدورها المهم في توفيرالخدمات المالية المختلفة للمصارف والمواطنين غلى حد 

 سواء.

 في دعم وتعزيز الشمول المالي من خلال مبادرات اإس تمرار البنك المركزي العراقي -5

تمويل المشاريع ال ستثمارية مع اإعطاء ال ولوية للمشاريع ال ستثمارية في القطاعات 

متيازات وتسهيىلات أ كر .  ال نتاجية كالزراعة والصناعة بمنحهم اإ

 تبين الس ياس تين المالية والنقدية من أ جل اإنجاح مبادرا والتناغم التنس يقرة وضر  -6

البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي، ونشجيع المستثمرين على ال ستثمار في 

القطاعين الزراعي والصناعي من خلال اإيجاد بيئة اإستثمارية ملائمة تجعل ال ستثمار 

 مربحاً في هذين القطاعين.
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ضرورة العمل على تطوير وتحسين الخدمات ال لكترونية للمصارف احككومية  -7

لية( وبما يتلائم مع اإحتياجات الزبائن والتطور احكاصل في هذا والخاصة )ال ه 

 المجال. 

ضرورة اإس تمرار البنك المركزي في مراقبة عمل المصارف العاملة في العراق والتأ كد  -8

لتامهم بالقوانين والتعليمات النافذة في مجال عملهم، من أ جل تجنب  من مدى اإ

زبائن القطاع ولضمان وحماية حقوق الالمخاطر المصرفية التي قد يتعرض لها هذا 

 والمتعاملين معها.
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